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ان رئیس الجمھوریة.
بناء على الدستور.

بناء على المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاریخ 30.
حزیران سنة 1977 (قانون البلدیات ).

بناء على اقتراح وزیر الداخلیة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 8 تاریخ 8/3/1978),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 10/2/1982 ,
یرسم ما یأتي:

الباب الاول : - الموازنة

المادة 1

یحدد ھذا المرسوم اصول اعداد وتنفیذ الموازنة وقطع الحساب وادارة الاموال العمومیة في البلدیات غیر الخاضعة
لاحكام قانون المحاسبة العمومیة.

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 2

الموازنة وثیقة تقدر فیھا واردات ونفقات البلدیة عن سنة مقبلة, ویجاز بموجبھا تحصیل الواردات وصرف
النفقات .

المادة 3

توضع الموازنة لسنة مالیة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتھي في 31 كانون الاول. الا ان للسنة المالیة مدة متممة
تنتھي في 31 كانون الثاني من السنة التالیة لقبض الواردات ودفع النفقات المقررة من قبل المراجع المختصة في
البلدیة قبل 31 كانون الاول واصبحت نافذة ضمن المدة المتممة, على ان تقید بتاریخ 31 كانون الاول من السنة

التي قبضت او دفعت على حسابھا.

المادة 4

تقید الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قتضت او دفعت فعلیا في خلالھا.

المادة 5

الاعتمادات على نوعین:



ى
- اساسیة وھي التي تفتح بموجب وثیقة الموازنة,

- اضافیة وھي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسیة بعد نشر الموازنة وتكون بدورھا على نوعین:
- اعتمادات اضافیة تكمیلیة وھي التي تفتح لمواجھة نقص في بند معین,

- واعتمادات اضافیة استثنائیة وھي التي تفتح لمواجھة نفقة لم یخصص لھا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 6

تسقط الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
الا انھ تدور الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا

كان یتعلق بھا حق الغیر, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بھا فعلا قبل اخر السنة.
یجري التدبیر بقرار من المجلس البلدي قبل اول اذار من السنة التالیة. وھذا القرار خاضع للتصدیق من قبل

المرجع الصالح لتصدیق الموازنة.

الفصل الثاني : - اعداد الموازنة

المادة 7 (عدلت بموجب مرسوم 7861/1996)

- یضع رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة قبل نھایة شھر تموز من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مشفوعا
بتقریر یحلل فیھ الاسس المعتمدة للتقدیرات, ومرفقا بجدول الحساب القطعي للدورة المالیة المنتھیة على ان یبین
الجدول مجموع الواردات المحصلة فعلا, ومجموع النفقات المدفوعة فعلا, وقیمة النقد المدور الناتج عن الفرق
بین المجموعتین. یتولى المجلس البلدي مناقشة مشروع الموازنة للسنة المقبلة واقراره قبل نھایة شھر ایلول من

كل سنة وذلك بقرار یصدر عنھ وعلى رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة ایداع القرار مع مشروع الموازنة خلال
ثمانیة ایام على الاكثر من تاریخ اقراره الى المرجع الصالح لتصدیق الموازنة, على ان یتم التصدیق علیھا قبل

نھایة شھر تشرین الثاني.
- یتوجب على رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة ایداع وزارة الشؤون البلدیة والقرویة الموازنة خلال مھلة

اسبوع على الاكثر من تاریخ التصدیق علیھا من المرجع الصالح.

المادة 8

تقسم الموازنة الى قسمین: قسم الواردات وقسم النفقات , ویجب ان یؤمن التوازن بین قسمي الموازنة.

المادة 9

یتألف قسم الورادات في الموازنة البلدیة من الابواب التالیة:

الباب الاول: للرسوم التي تستوفیھا البلدیة مباشرة من المكلفین.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056287&lawId=183072&language=ar


الباب الثاني: للرسوم التي تستوفیھا الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او الخاصة وتؤدیھا
مباشرة الى البلدیة المعنیة.

الباب الثالث : للرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیات (الصندوق البلدي المستقل).
الباب الرابع: للعائدات المتنوعة وغیر العادیة كالمساعدات والفوائد, والقروض , والھبات , والوصایا,
والغرامات , وحاصلات الاملاك المبنیة, المشاعات , والاضافة على الاشغال لحساب الغیر, واردات

السنین السابقة والنقد المدور, وسائر العائدات غیر الملحوظة.
ویتألف قسم الواردات في موازنة الاتحاد من الابواب التالیة:

الباب الاول: للعائدات العادیة المتكونة من مساھمات البلدیات الاعضاء.
الباب الثاني: للعائدات غیر العادیة المتكونة من مساھمات بعض البلدیات الاعضاء المستفیدة من مشروع

معین ذي نفع مشترك.
الباب الثالث : للمساعدات والقروض والھبات والوصایا وحاصلات المشاعات الداخلة في اختصاص

مجلس الاتحاد.
الباب الرابع: للعائدات من الصندوق البلدي المستقل.
الباب الخامس : لمساھمة الدولة من الموازنة العامة.

یقسم الباب الى فصول یختص كل منھا بفئة من الواردات , ویفتح خارج الموازنة حساب خاص بالامانات
والكفالات والتوقیفات العشریة.

المادة 10

 تقدر واردات السنة الجدیدة استنادا الى العنصرین التالیین:
- تحصیلات السنة الاخیرة التي انجز مشروع قطع حسابھا.

- تحصیلات الاشھر المنصرمة من السنة الجاریة.
ویمكن ان یعدل رئیس البلدیة التقدیر على اساس اوضاع یعتمدھا على ان یبرر اسبابھا.

المادة 11

تقسم موازنة النفقات في البلدیات الى ستة ابواب :
الباب الاولى: النفقات الاداریة: كتعویضات الرئاسة والرواتب والاجور وملحقاتھا, واللوازم, والملبوسات ,

وبدلات الایجار, والمخابرات الھاتفیة والبرقیة.
الباب الثاني: نفقات التجھیزات والصیانة والنظافة العامة, كشراء المفروشات وغیرھا, وصیانة مباني
وتجھیزات والیات البلدیة او الاتحاد, ونقل النفایات , ومكافحة الحشرات بما في ذلك لوازم التنظیفات

والمحروقات واجور النقل واجور العمال الیومیین, وصیانة الانارة العامة وبدلات استھلاك الكھرباء وصیانة
الطرق العامة, وصیانة شبكات المیاه وبدلات الاشتراك.

الباب الثالث : نفقات المشاریع الانشائیة: كانشاء المباني على انواعھا, وانشاء شبكات الانارة العامة, وانشاء
شبكات المیاه والمجاریر والارصفة والطرق العامة والاقنیة والحدائق, والملاعب والمسابح وغیرھا, ونفقات

الدروس , وتعویضات الاستملاك وشراء الابنیة والعقارات .
والاوقاف المعوزین ومساعدة انواعھا على الصحیة كالتخصیصات : والمساعدات الخدمات نفقات الرابع: الباب



الباب الرابع: نفقات الخدمات والمساعدات : كالتخصیصات الصحیة على انواعھا ومساعدة المعوزین والاوقاف
الخیریة وتشجیع النشاطات الثقافیة والتربویة والصحیة والنقابیة والریاضیة والاجتماعیة والمنح والجوائز

المدرسیة ومساعدة المدارس والمكتبات ومساعدة المشاریع التي تنفذھا الھیئات المعترف بھا والادارات العامة.
الباب الخامس : النفقات المتنوعة: كالاستقبالات والاحتفالات والمھرجانات ورسوم الدعاوى والاحكام

والمصالحات واتعاب المحاماة واشغال لحساب الغیر ونفقات السنین السابقة والمساھمة في موازنة الاتحاد
وردیات رسوم وغیرھا وایفاء القروض والمصاریف غیر الملحوظة.

الباب السادس : الاحتیاط: ویخصص لتغذیة فصول الموازنة او لفتح اعتمادات جدیدة. یقسم الباب الى فصول
یخصص كل منھا بفئة من النفقات .

المادة 12

یعتمد في تقسیم الواردات وتقسیم الاعتمادات في الموازنة البلدیة وموازنة الاتحاد جدول نموذجي یحدد بقرار
من وزیر الداخلیة.

المادة 13

یتم نقل الاعتماد بین ابواب الموازنة وفصولھا وفتح الاعتمادات الاضافیة, بقرار من المجلس البلدي یصدقھ
المرجع الصالح لتصدیق الموازنة.

الفصل الثالث : - تنفيذ الموازنة

القسم الاول : - تنفيذ الواردات

المادة 14

یتولى رئیس السلطة التنفیذیة طرح الرسوم البلدیة بموجب جداول تكلیف او اوامر قبض افرادیة, والیھ تعود
صلاحیة فرض الغرامات وفقا لاحكام القانون. لا یجوز تحصیل اي رسم او فرض ایة غرامة الا استنادا الى

نص قانوني وبعد اجازة الجبایة من المجلس البلدي بموجب وثیقة الموازنة. ویلاحق المخالف وفقا لاحكام
المادة 361 من قانون العقوبات .

المادة 15

یمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكلیف بالرسوم والغرامات حتى اخر السنة الرابعة بعد السنة التي كان
یجب ان یجرى فیھا التكلیف , وذلك بموجب جداول تكلیف او اوامر قبض اضافیة للتكالیف المكتومة

وبموجب جداول تكلیف او اوامر قبض تكمیلیة للتكالیف الناقصة.

المادة 16



یقوم بتحصیل اموال البلدیة كل من یكلف خصیصا بذلك, ویعطى ایصالا بكل مبلغ مقبوض من الاموال
البلدیة, وكل من یقوم بتحصیل ھذه الاموال ولا یعطي ایصالا بھا ید مختلسا. تنظم الایصالات دفعة واحدة

على نسختین تحملان رقما متسلسلا واحدا, الاولى بالحبر والثانیة بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب
العلاقة وتبقى الثانیة معلقة بالسجل ولا یجوز تحریر كل نسخة على حدة, وتدون المبالغ على الایصالات

بالارقام والحروف , وفي حال الاختلاف یعتد بالمبلغ المدون بالحروف . یجب ذكر رقم الایصال وتاریخھ
على جداول التحصیل تجاه اسم المكلف .

المادة 17

تعتبر من واردات السنة المالیة الجاریة جمیع الواردات التي تجبى خلالھا, ویجب ان تقید جمیعھا في قسم
الواردات من الموازنة.

المادة 18

ان الرسوم, على اختلاف انواعھا, تسقط عن المكلفین بعامل مرور الزمن, في 31 كانون الاول من السنة
الرابعة بعد السنة التي جرى فیھا التكلیف ینقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في التنفیذ وفقا لاحكام قانون

الرسوم البلدیة وبالانذار الافرادي والعام وفقا للاصول.

المادة 19

ینظم في ختام السنة المالیة جدول افرادي اسمي بالاموال الباقیة بدون تحصیل, كما ینظم جدول افرادي
بالاموال الھالكة او الساقطة بمرور الزمن مع تقریر مفصل یبین اسباب ھذا الھلاك او السقوط, ویطلب من

المجلس البلدي الموافقة على تنزیلھا من جداول التكالیف ومن البقایا المدورة.

المادة 20

تحفظ جداول التكلیف مدة عشر سنوات , وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات , الا انھ یجوز للمجلس
البلدي قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولین عن التحصیل اذا ثبت عدم وجود مخالفة بنتیجة تحقیق

یجریھ المجلس لھذه الغایة.

القسم الثاني : - تنفيذ النفقات

المادة 21

مراحل تنفیذ النفقة اربع:
1- العقد.
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2- التصفیة.
3- الصرف.

4- الدفع.

البند الاول : - عقد النفقة

المادة 22

عقد النفقة ھو القیام بعمل من شأنھ ان یرتب دینا على البلدیة.
وبمقتضاه ترتبط البلدیة مع الغیر ارتباطا قد یترتب على الرجوع عنھ دون موافقة الغیر التزامات

لصالحھ. یتولى عقد النفقات التي تجرى بموجب بیان او فاتورة رئیس البلدیة.
ویعقد باقي النفقات المجلس البلدي بموجب قرارات یصدرھا وفقا للاصول.

المادة 23

لا یمكن عقد ایة نفقة الا اذا توفر لھا اعتماد في الموازنة.
ولا یجوز استعمال الاعتماد لغیر الغایة التي ارصد من اجلھا.

المادة 24

لا تعقد ایة نفقة على حساب سنة مالیة قبل بدئھا. غیر انھ یمكن اعتبارا من اول تشرین الاول من كل سنة,
ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة كالرواتب والاجور وبدلات الایجار وما شابھ... وذلك

ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لھا في موازنة السنة الجاریة, كما یمكن خلال الفترة التي تسبق تصدیق
الموازنة اذا تأخر الى ما بعد بدء السنة الجدیدة, عقد ھذه النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لھا في

موازنة السنة السابقة.

المادة 25

المجلس البلدي ورئیس البلدیة كل ضمن صلاحیاتھ مسؤول شخصیا على اموالھ الخاصة عن كل نفقة
یعقدھا متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمھ بھذا التجاوز, ولا تحول ھذه المسؤولیة دون ملاحقة
الموظفین الذین تدخلوا بعقد النفقة وتصفیتھا وصرفھا, ما لم یثبتوا انھم لفتوا نظر رئیسھم خطیا الى

المخالفة, وتلقوا امرا خطیا مؤكدا من شأنھ اعفاءھم من المسؤولیة.

المادة 26

تنظم طلبات حجز الاعتماد عن السنة كلھا اذا كانت تتعلق بالرواتب وملحقاتھا وسائر نفقات الموظفین
وعن ثلاثة اشھر بالنسبة للنفقات الدائمة الاخرى, وینظم طلب مستقل لباقي النفقات , یتم حجز الاعتماد

بموجب طلب خطي یوجھھ رئیس البلدیة او من یكلفھ الى محاسب البلدیة او من یقوم مقامھ وذلك للتثبت



م ى ي
من توفر الاعتماد اللازم للقیام بالنفقة المطلوبة.

ویبین المحاسب او من یقوم مقامھ في جوابھ على الطلب مقدار الاعتماد في الموازنة والمبلغ المحجوز
منھ سابقا والمبلغ الباقي. واذا كان المبلغ الباقي یساوي او یزید على المبلغ المطلوب حجزه یقوم بحجز

المبلغ المطلوب .

البند الثاني : - تصفية النفقة

المادة 27

تصفیة النفقة ھي اثبات ترتب الدین على البلدیة وتحدید مقداره واستحقاقھ وعدم سقوطھ بحكم مرور
الزمن او بأي سبب اخر, ویتولى التصفیة محاسب البلدیة او من یكلفھ المجلس البلدي القیام بھذا العمل.

تبنى التصفیة على المستندات التي من شأنھا اثبات الدین ویعتمد في ھذا الشأن على سبیل الاستئناس قرار
وزیر المالیة رقم 59/1 تاریخ 7/1/1966 وتعدیلاتھ.

البند الثالث : - صرف النفقة

المادة 28

صرف النفقة ھو اصدار حوالة تجیز دفع قیمتھا بعد التثبت من استلام اللوازم او الاشغال, وتوفر الشروط
القانونیة فیھا, ویصدرھا رئیس البلدیة.

المادة 29

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عین وكیلا او مندوبا عنھ للقبض , وباسم الورثة في حال وفاتھ, وتنظم باسم
رئیس مصلحة الخزینة اذا كانت الدولة صاحبة الدین, وباسم رئیس البلدیة اذا كان صاحب الدین بلدیة,

وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدین مؤسسة عامة.

المادة 30

یمكن تنظیم الحوالة باسم معتمد للقبض یعینھ رئیس البلدیة فیما یتعلق برواتب الموظفین ونفقاتھم وباسم
الموظف الذي دفع المبلغ من مالھ فیما یتعلق بالنفقات التي یدفعھا من اصلھا.

المادة 31

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبھا نسخة عنھا بناء على طلبھ وبعد التثبت من عدم دفعھا.

المادة 32



تبلغ الى رئیس المجلس البلدي, بصفتھ المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز وصكوك
التنازل ولا یعتد بأي تبلیغ یوجھ الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان یجیب الجھة التي ابلغتھ الحجز او التنازل وان یدون الحجز او التنازل على
الحوالة قبل اصدارھا.

ولا یعتد الا بالحجز الصادر عن دائرة الاجراء.

البند الرابع : - دفع النفقة

المادة 33

یتولى دفع الحوالة امین الصندوق, وعلیھ ان یتحقق على مسؤولیتھ من ھویة صاحب المال ومن صحة
توقیعھ, ومن صدور الحوالة مذیلة بتوقیع المرجع الصالح لاصدارھا.

المادة 34

تدفع الحوالات نقدا من الصندوق البلدي ویمكن ان یجرى الدفع بواسطة تحویل او شك لحساب مصرفي.

المادة 35

یمكن ان تؤدي بدون حوالة دفع مسبقة, على ان تنظم الحوالة فیما بعد على سبیل التسویة, النفقات التالیة:
- الرواتب والاجور وملحقاتھا.

- النفقات النثریة العادیة .
- النفقات المستعجلة,

وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبیعتھا او الظروف بدفعھا بالطریقة العادیة.

المادة 36

تدفع رواتب الموظفین عن شھر كانون الثاني بصورة استثنائیة خلال العشرة ایام الاخیرة من شھر كانون
الاول.

المادة 37

تؤدى النفقات النثریة العادیة, والنفقات المستعجلة الطارئة  بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات
موازنة, وتعطى وفقا لاحكام المواد التالیة ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

 تفسیر الحالة الطارئة المستعجلة وفق قرار دیوان المحاسبة رقم 370 تاریخ 19/7/- 1961 مجموع اراء
الدیوان 1959 - 1965 ص 81: ان الحالة الطارئة المستعجلة ھي التي تتوفر فیھا صفتا الطرؤ والعجلة.
وان الحالة- تكون طارئة عندما لا یكون بالامكان في الظروف العادیة, التنبؤ بھا قبل حدوثھا- او انتظار

الاجراءات سلوك معھ یتعذر الذي- السریع التنفیذ تستلزم عندما مستعجلة الحالة وتكون الحدوث ھذا



ھذا الحدوث وتكون الحالة مستعجلة عندما تستلزم التنفیذ السریع الذي- یتعذر معھ سلوك الاجراءات
العادیة لتأمینھ. ویعود للمرجع الصالح لعقد النفقة امر تقدیر الحالة الطارئة المستعجلة وبالتالي- التقریر

في ماھیة الظروف التي ترافقھا وفیما اذا كانت تؤلف عنصري الطرؤ- والعجلة المشترطین على ان ھذا
التقدیر یقف عند "وجود" ھذین الشرطین وتوفرھما,- باعتبار ان ھذا الامر ھو من الامور القانونیة التي
تخرج عن میدان التقدیر وتدخل- في عناصر قانونیة المعاملة ویبقى لكل من مراقب عقد النفقات ودیوان

المحاسبة,- وھما یثبتان من قانونیة المعاملة, كل ضمن صلاحیاتھ ان یراقب وجود الشرطین- المنوه
عنھما اعلاه. - رأي دیوان المحاسبة رقم 370 تاریخ 19/7/1961 - مجموعة- اراء الدیوان الاستشاریة

1959 - 1965 ص 81 .

المادة 38

تعطى السلفة بقرار من رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة الى شخص معین لتأدیة نفقات محددة. ویعین في
ھذا القرار اسم القیم على السلفة, ومقدارھا, ونوع النفقة التي تدفع من اصل السلفة, والمھلة القصوى

لتقدیم الاوراق المثبتة للنفقات , وتسدید السلفة نھائیا, على الا تتجاوز ھذه المھلة تاریخ 31 كانون الثاني
من السنة التالیة على ابعد حد. ویمكن لرئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة ان یشترط لمنح السلفة, كفالة
یحدد نوعھا وشروطھا ومقدارھا. لا تعطى ایة سلفة للقیم الا بعد تسدید السلفة السابقة التي اعطیت لھ.

المادة 39

یدفع المحتسب او امین الصندوق السلفة الى القیم بناء على القرار القاضي باعطائھا, ویمسك سجلا خاصا
لھذه الغایة مستقلا عن سجلات الموازنة.

المادة 40

تجرى معاملات التصفیة والصرف العادیة استنادا الى الاوراق المثبتة التي یقدمھا القیم.

المادة 41

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قیمتھا الى صندوق البلدیة, واما بأوراق مثبتة للنفقة, واما بالطریقتین معا وذلك
ضمن المھلة المحددة في القرار القاضي باعطائھا.

المادة 42

ان القیم على السلفة مسؤول شخصیا على اموالھ الخاصة عن قیمتھا, وعلیھ ان یبرز عند كل طلب , قیمة
السلفة لدیھ اما نقدا واما بأوراق مثبتة لما انفقھ من اصلھا.

المادة 43



تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نھائیا لصالح البلدیة الدیون التي لم تقبض او لم تصرف او لم تدفع
لغایة 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالیة التي نشأ فیھا الدین, الا اذا كان التأخیر بفعل

البلدیة او بنتیجة التداعي امام القضاء.

القسم الثالث : - احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 44

تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدھا البلدیة مع الغیر, واما بواسطة البلدیة
مباشرة اي بطریقة الامانة.

المادة 45

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومیة.
غیر انھ یمكن في الحالات المبینة في المواد اللاحقة, عقد الصفقات بطریقة المناقصة المحصورة او استدراج

العروض او الاتفاق الرضائي او بموجب بیان او فاتورة.
لا یجوز تجزئة الصفقة الا اذا قرر المجلس البلدي ان ماھیة الاشغال او اللوزام او الخدمات المراد تلزیمھا

تبرر ھذه التجزئة, وبناء على دراسة قامت بھا الدوائر الفنیة المختصة.

المادة 46

لا یجوز مبدئیا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جمیع الاجراءات القانونیة التي تمكن البلدیة من وضع یدھا
على مواقع العمل. غیر انھ یمكن مباشرة معاملات التلزیم قبل اتمام ھذه الاجراءات شرط ان لا تصدق

الصفقة وتبلغ الى المتعھد الا بعد وضع الید على المواقع المذكورة.

المادة 47

تجرى المناقصة العمومیة اما على اساس سعر یقدمھ العارض , واما على اساس تنزیل مئوي من اسعار
الكشف التقدیري.

المادة 48

تضع وزارة الداخلیة بالاتفاق مع دیوان المحاسبة للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومیة, دفتر شروط عام
نموذجي یصدق بمرسوم وینشر في الجریدة الرسمیة.

المادة 49



یضع رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة مشروع دفتر شروط خاص لكل صفقة تجرى بالمناقصة العامة
ویعرضھ على المجلس البلدي لاقراره. یتضمن ھذا القرار الاجراءات التي یعھد بھا المجلس البلدي لرئیسھ

باتخاذھا.
یخضع قرار المجلس البلدي لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة وفقا لاحكام قانون البلدیات .

یتضمن دفتر الشروط الخاص , على سبیل التعداد, لا الحصر:
- انواع واوصاف اللوازم او الاشغال او الخدمات المنوي تلزیمھا.

- المؤھلات والشروط التي یجب توفرھا في العارضین للاشتراك في المناقصة,
- عناصر المفاضلة, كلما كان في نیة البلدیة ان لا تتقید بالسعر الادنى, على ان تبین ھذه العناصر بصورة

واضحة ومفصلة وان یوضع لكل منھا معدل خاص عند الاقتضاء.
- شروط تنفیذ الصفقة .

- مھلة التسلیم.
- طریقة اجراء التلزیم .

- مقدار الكفالة المؤقتة التي یجب تقدیمھا للاشتراك في المناقصة ومقدار الكفالة النھائیة التي یجب تقدیمھا
لضمان حسن قیام المتعھد بالتزاماتھ.

- كشف تقدیري بالكمیات والاسعار اذا كان ذلك ممكنا.
- الشروط الاخرى التي ترى البلدیة فرضھا لتأمین مصلحتھا.

المادة 50

تكون الكفالة اما نقدیة تدفع الى صندوق البلدیة واما كفالة مصرفیة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة
باسم البلدیة.

المادة 51

یعلن رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة عن المناقصة بقرار منھ قبل خمسة عشر یوما على الاقل من موعد
جلسة التلزیم, ویمكن عند اعادة المناقصة او في الظروف المستعجلة الاستثنائیة التي یعود تقدیرھا للرئیس ,
تنزیل مدة الاعلان الى خمسة ایام. یتم الاعلان على لوحة الاعلانات في البلدیة وفي الجریدة الرسمیة وفي

ثلاث صحف یومیة من بینھا الصحف التي تصدر في نطاق البلدیة.

المادة 52

لا تخضع الصفقات للسعر السري.
اما الصفقات التي تستلزم طبیعتھا وضع سعر سري فیقتضي لذلك موافقة مسبقة من المجلس البلدي, على ان

یضع السعر التقدیري رئیس الوحدة الفنیة ویصدقھ رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة یبقى ھذا السعر سریا
قبل المناقصة وبعدھا.



المادة 53

تجري المناقصة واستدراج العروض لجنة المناقصات المنصوص عنھا في المادة 53 من قانون البلدیات .

المادة 54

تفض العروض المقدمة بالظرف المختوم مھما بلغ عددھا في الجلسة نفسھا وتتلى محتویاتھا علنا.

المادة 55

یسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط الخاص
یقضي باعتماد عناصر مفاضلة غیر السعر.

اذا تساوت العروض اعیدت المناقصة بالظرف المختوم بین اصحاب العروض المتساویة, واذا ظلت
العروض متساویة بعد اعادة المناقصة, یسند الالتزام مؤقتا الى احد العارضین بطریقة القرعة في الجسلة

نفسھا.

المادة 56

اذا لم یتقدم للاشتراك في المناقصة سوى عارض وحید, یرفض عرضھ قبل فضھ لعدم توفر المنافسة.

المادة 57

تنظم اللجنة محضرا بوقائع كل جلسة من جلسات المناقصة یتضمن النتیجة التي اعطیت لھا.

المادة 58

یعرض محضر جلسة لجنة المناقصات على المجلس البلدي للموافقة علیھ بقرار منھ, ویخضع ھذا القرار
لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة وفقا لاحكام قانون البلدیات .

یتضمن ھذا القرار تكلیف رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة بالتوقیع وابلاغ المتعھد تصدیق الالتزام وفقا
للاصول.

المادة 59

لا تدفع قیمة الصفقة الا بعد تنفیذھا واستنادا الى محضر الاستلام المؤقت الذي تنظمھ لجنة خاصة یكلفھا
المجلس البلدي بالاستلام. ویجوز اعطاء الملتزم لقاء كفالة مصرفیة سلفة لا تتعدى 25 بالمئة من قیمة

الصفقة اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, على ان لا تتعدى قیمة السلفة في اي حال 250000 لیرة.

المادة 60



اذا خالف الملتزم في تنفیذ الصفقة احكام دفتر الشروط او بعضھا, تنذره البلدیة وفقا للاصول بوجوب التقید
بكامل موجباتھ خلال مھلة معینة. فاذا لم یفعل اعتبر ناكلا وعمدت البلدیة الى تنفیذ الصفقة بالامانة او اعادة

المناقصة لاكمال التنفیذ او اصلاح الضرر على حساب الملتزم ودون انذاره مجددا, وتصادر الكفالة الى حین
تصفیة الصفقة.

اذا اسفر التنفیذ للاشغال المتبقیة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدیة.
واذا اسفر عن زیادة, اقتطعت من الكفالة. فاذا لم تكف قیمة الكفالة لتغطیة الزیادة, لوحق الملتزم بالفروقات

وفقا للاصول.

المادة 61

یفسخ العقد حكما بین البلدیة والملتزم الذي یعلن افلاسھ وتتبع فورا الاجراءات التالیة:
- مصادرة الكفالة مؤقتا لحساب البلدیة.

- تنظیم كشف من قبل دوائر البلدیة بالاشغال او باللوازم المنفذة, وتقوم بتنفیذ ما تبقى منھا بالمناقصة او
بالامانة.

فاذا اسفر التنفیذ للاشغال او اللوازم المتبقیة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدیة. واذا اسفر
عن زیادة, اقتطعت من الكفالة.

فاذا لم تكف قیمة الكفالة لتغطیة الزیادة, تصادر قیمة الكشف المستحق عن الاشغال او اللوازم المنفذة ویلاحق
بالفروقات وفقا للاصول.

المادة 62

یمكن للبلدیة, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع للملتزم لقاء الخدمات المنجزة دفعات على الحساب
على ان لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ویبقى العشر موقوفا الى ان یتم الاستلام النھائي.

ترد ھذه التوقیفات عند الاستلام النھائي اذا كان دفتر الشروط لا یحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك
بعد ان یسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت علیھ تطبیقا لاحكام دفتر الشروط.

المادة 63

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة خاصة یعینھا المجلس البلدي قوامھا:
- عضو من المجلس البلدي رئیسا.

- مھندس البلدیة او مھندس الاتحاد او مھندس من دوائر التنظیم المدني عضوا .
- موظف من الجھاز المختص في البلدیة عضوا ومقررا.

المادة 64

اذا تبین اثناء تنفیذ الصفقة وجود اشغال اضافیة غیر متوقعة حین اجراء المناقصة ومعتبرة من لواحقھا,



یمكن الطلب الى الملتزم الذي رست علیھ المناقصة اجراء الاشغال اذا كانت قیمتھا لا تزید على 15 بالمئة
من قیمة الالتزام الاساسیة, واذا فاقت قیمة الاشغال الاضافیة ھذه النسبة فلا یمكن اجراؤھا الا بموافقة

الملتزم.

المادة 65

یمكن للبلدیة, اذا كانت طبیعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجمیع, ان
تحصر المناقصة بین فئة محدودة من المناقصین تتوفر فیھم المؤھلات المالیة والفنیة والمھنیة المطلوبة.

تحدد ھذه المؤھلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فیھ سائر الضمانات التي یجب ان
تتوفر في المناقصین والمواصفات التي یجب ان تتمیز بھا الاشغال او المواد المطلوبة.

المادة 66

تطبق على المزایدات الاحكام الخاصة بالمناقصات .

المادة 67

یمكن عقد الصفقات بطریقة استدراج العروض اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز المئة الف لیرة, بموجب
قرار من المجلس البلدي یخضع لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة وفقا لاحكام قانون البلدیات تطبق على

استدراج العروض الاحكام المتعلقة بالمناقصات , على ان یستعاض عن الاعلان بتبلیغ المعلومات ودفتر
الشروط بطریقة سریعة ومضمونة لارباب المھن الذین یتعاطون الاشغال او اللوازم موضوع الصفقة الذین

یحددھم المجلس البلدي من بین الاشخاص الذین لھم مقدرة على تنفیذھا.

المادة 68

یمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مھما كانت قیمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا یمكن وضعھا في المناقصة اما لضرورة بقائھا سریة, واما لان

مقتضیات السلامة العامة تحول دون ذلك, شرط ان یقرر ذلك المجلس البلدي.
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافیة التي یجب ان یعھد بھا الى الملتزم الاساسي لئلا یتأخر تنفیذھا, او

لا یسیر سیرا حسنا فیما اذا جيء بملتزم جدید اثناء تنفیذ الصفقة, ویجوز ذلك:

أ- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غیر متوقعة عند اجراء التلزیم الاول ومعتبرة من لواحقھ
وتشكل جزءا متمما لھ.

ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات یجب ان تنفذ بواسطة الات وتجھیزات خاصة یستعملھا
الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غیر متوقعة عند اجراء التلزیم وان تشكل جزءا متمما لھ.

3- بالاشیاء التي ینحصر حق صنعھا في حامل شھادات اختراعھا.
4- بالاشیاء التي لا یملكھا الا شخص واحد.



5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنیة التي لا یمكن ان یعھد بتنفیذھا الا لفنانین او اختصاصیین او حرفیین
او صناعیین دل الاختبار على اقتدارھم.

6- باللوازم والاشغال التي صنعھا ذوو العاھات المحتاجون المرخص لھم بالعمل من قبل وزارة العمل
والشؤون الاجتماعیة على ان لا تجاوز اسعارھا الاسعار الرائجة في السوق.

7- بتفقات الضیافة والتشریفات وما شاكلھا من نفقات التمثیل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجریت من اجلھا:

- مناقصتان متتالیتان.
- او استدراج عروض على مرتین متتالتین.

- او مناقصة تلاھا استدراج عروض .
وذلك دون ان تسفر ھذه العملیات عن نتیجة ایجابیة. ویجب في ھذه الحالة الا یسفر الاتفاق الرضائي عن
سعر یتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عملیات التلزیم, الا في حالات استثنائیة تبررھا الادارة في

تقریر معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي یمكن ان یعھد بھا الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلدیات

او الاتحادات البلدیة.
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنھا البلدیة بواسطة المنظمات الدولیة.

11- باللوازم والخدمات التي یمكن ان یعھد بھا بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبیة او مؤسسات
تراقبھا ھذه الحكومات . وللحكومة في مثل ھذه الحالة ان تعفي الجھة التي تتعاقد معھا من الشروط المتعلقة

بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسلیم قبل القبض .
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي یوافق مجلس الوزراء على تأمینھا بالتراضي بناء على اقتراح وزیر

الداخلیة المبني على طلب المجلس البلدي.

المادة 69

یعقد الاتفاق الرضائي المجلس البلدي او من یفوضھ بذلك بالنسبة لكل صفقة, ویجرى التعاقد باحدى الطرق
التالیة:

1- بموجب عقد بین المجلس البلدي وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعھد یذیل بھ صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة یوافق علیھ المجلس البلدي.
4- بموجب تبادل مخابرات بین صاحب العلاقة والمجلس البلدي وفقا للعرف التجاري,

المادة 70 (عدلت بموجب مرسوم 629/1983)

 لا تدفع الصفقة الا بعد تنفیذھا, وتستلم اللوازم والاشغال والخدمات موضوع
الاتفاقات بالتراضي اللجنة المنصوص عنھا في المادة 63 من ھذا المرسوم.

المادة 71
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یمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنیة (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفیذ اشغال
ومشاریع الخ...) مھما بلغت قیمتھا اذا كانت تجاوز امكانیات البلدیة التقنیة. وتطبق على ھذه الصفقات

الاحكام التالیة:
1- لا یجوز التعاقد الا مع من تتوفر فیھم المؤھلات التقنیة اللازمة, على ان تبین ھذه المؤھلات بالتفصیل

قبل عقد الصفقة.
2- یمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بین من تتوفر فیھم المؤھلات المذكورة.

3- تخضع ھذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 72 (عدلت بموجب مرسوم 1518/1991)

يمكن عقد الصفقات بموجب بیان او فاتورة:
1- اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسین الف لیرة لبنانیة) للبلدیات التي لا تزید

وارداتھا السنویة الفعلیة على /000 350/ ل.ل (ثلاثمایة وخمسین الف لیرة لبنانیة) وفقا لاخر جدول حساب
قطعي مصدق.

2- اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (مایة وخمسین الف لیرة لبنانیة) للبلدیات التي لا تقل
وارداتھا السنویة الفعلیة عن /000 350/ ل.ل (ثلاثمایة وخمسین الف لیرة لبنانیة) ولا تزید على /000

000 15/ ل.ل (خمسة عشر ملیون لیرة لبنانیة) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.
3- اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثمایة وخمسین الف لیرة لبنانیة) للبلدیات التي تزید
وارداتھا السنویة الفعلیة على (خمسة عشر ملیون لیرة لبنانیة) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي

لا تخضع لقانون المحاسبة العمومیة.
4- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤھا يحدد في تعريفة الزامیة صريحة وواضحة
صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او ھیئة دولیة معترف بھا ويتعذر الحصول

على سعر ادنى لھا.
5- اذا كانت الصفقة تتعلق باسئجار الیات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد

بقرار من وزير الداخلیة. يعقد ھذه الصفقات رئیس البلدية, ويؤمن الشراء والاستلام
لجنتان مختلفتان يعینھما المجلس البلدي لھذا الغرض .

المادة 73

الاشغال بالامانة ھي الاشغال التي تتولى البلدیة تنفیذھا بنفسھا.

المادة 74

تجاز الاشغال بالامانة بقرار من المجلس البلدي یخضع لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة وفقا لاحكام قانون
البلدیات .

وفي مطلق الاحوال, ترسل الى مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة في وزارة الداخلیة والى الدائرة الفنیة التي
ذ التنف ة اش ال ل ق ات ا الق ذ خ ن ذ التنف ل اف الاش ل تت
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ستتولى الاشراف على التنفیذ نسخ عن ھذه القرارات قبل المباشرة بالتنفیذ.
تطبق الاصول العادیة في شراء المواد اللازمة لتنفیذ ھذه الاشغال.

المادة 75

یجب ان یعین في البلدیة عندما تتولى تنفیذ الاشغال بالامانة جھاز خاص مھمتھ مراقبة تنفیذ ھذه الاشغال
بالامانة, ویرتبط ھذا الجھاز بالمجلس البلدي مباشرة ولا یتولى اي عمل من اعمال التنفیذ.

المادة 76

بنھایة الاشغال, تقدم الوحدة التي تولت التنفیذ بیانا مفصلا باكمیات المنفذة والتكالیف المدفوعة على اختلاف
انواعھا الى جھاز المراقبة الذي یتولى التدقیق في البیان واحالتھ الى المجلس البلدي مقرونا بمطالعتھ الخطیة

للبت بشأنھ.

القسم الرابع : - رواتب وتعويضات الموظفين

المادة 77

لا یجوز تعیین موظف الا في وظیفة شاغرة ومرصد لھا اعتماد في الموازنة, ولا یجوز نقل موظف الا الى
وظیفة شاغرة ومرصد لھا اعتماد في الموازنة.

المادة 78

لا یستحق الراتب الا بعد صدور قرار صحیح بالتعیین وفقا للاحكام التي یحددھا نظام موظفي البلدیة,
واعتبارا من تاریخ المباشرة بالعمل.

المادة 79

لا یجوز تعیین احد في الملاك الدائم او الموقت الا بالاستناد الى النصوص القانونیة والنظامیة المعمول بھا.

المادة 80

لا یجوز الجمع بین رواتب عدة وظائف ولو شغلھا الموظف فعلا, ویتقاضى الموظف راتب الوظیفة التي
عین فیھا ووفقا للقدم المؤھل للتدرج.

المادة 81

تصفى الرواتب وملحقاتھا شھرا فشھرا عند استحقاقھا, ولا یجوز التسلیف علیھا قبل الاستحقاق.

المادة 82



لا یعطى الموظفون تعویضات او مخصصات او منح او مساعدة نقدیة الا وفقا للقوانین النافذة او الانظمة
المصدقة, وبحسب الاعتمادات المرصدة خصیصا لھذه الغایة في الموازنة.

الباب الثاني : - الخزينة

المادة 83

تتولى خزینة البلدیة جمیع عملیات القبض والدفع التي یستوجبھا تنفیذ موازنة البلدیة وادارة الحسابات المفتوحة خارج
الموازنة.

الفصل الاول : - المحتسبون

المادة 84

یؤمن عملیات القبض والدفع لحساب الخزینة موظف یطلق علیھ اسم المحتسب وھو الذي یسأل عن واردات
الموازنة ونفقاتھا.

المادة 85

یتولى المحتسب :
- تسلیم جداول التكلیف واوامر القبض واوامر التحصیل التي یودعھ ایاھا المرجع المختص , ویؤمن تحصیلھا.

- تأمین المقبوضات ایا كان نوعھا.
- تأمین المدفوعات , ولا یحق لھ التوقف عن تأدیة اي مبلغ یكون قد نظم بشأنھ امر دفع صادر عن السلطة

المختصة وفقا للاصول .
- حفظ اوراق الثبوت العائدة لھذه العملیات ومستندات المحاسبة.

- مسك الحسابات التي یدیرھا.
- اعداد جدول الحساب القطعي.

المادة 86

على المحتسب قبل ان یباشر وظیفتھ: ان یقدم كفالة قانونیة یحدد المجلس البلدي نوعھا وقیمتھا. تقدم ھذه الكفالة
اما نقدا او بتعھدات مصرفیة صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمین عقارات مسجلة في الدوائر العقاریة.

وان یحلف الیمن امام دیوان المحاسبة.

المادة 87



یتولى المحتسب قبض او دفع الاموال التي یشرف على ادارتھا بواسطة امین الصندوق او جباة تابعین لھ.
ویجوز ان یتولى امین الصندوق اعمال المحتسب في البلدیات التي لا تسمح موازناتھا الخاصة بتحمل ھذه

النفقات الاداریة, وفي الحالات التي یحددھا المجلس البلدي.

المادة 88

على المحتسب ان یراقب عمال امناء الصنادیق والجباة التابعین لھ, وعلیھ ان یطالبھم بكل مخالفة او تأخیر في
اعمالھم.

المادة 89

على المحتسب ان یقدم باسمھ على مسؤولیتھ الى رئیس البلدیة قبل نھایة شھر اذار من كل سنة جدول الحساب
القطعي للسنة المنتھیة مع التفاصیل والایضاحات اللازمة, ومن اصلھا جداول اسمیة بالاموال الباقیة بدون

تحصیل, بحیث تبین في النتیجة مجموع الواردات المحصلة فعلا ومجموع النفقات المدفوعة فعلا. یدقق رئیس
البلدیة في الجداول المقدمة الیھ, ویرفعھا الى المجلس البلدي لدرسھا واتخاذ القرار بشأنھا.

یكون المحتسب مسؤولا بأموالھ الشخصیة عن كل عملیة قبض او دفع جرت خلافا لاحكام القانون الا اذا اكدھا
الرئیس خطیا یعد محتسبا مسؤولا عن اعمالھ كالمحتسب القانوني من تدخل في ادارة الاموال العامة من غیر ان

تكون لھ صفة المحتسب .

المادة 90

ترد الكفالة المقدمة من الموظفین المالیین بعد انتھاء مھمتھم وحصولھم على براءة ذمة من دیوان المحاسبة اذا
كانت البلدیة خاضعة لرقابتھ, ومن المجلس البلدي في سائر البلدیات في مھلة اقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ

تقدیمھ حساب المھمة.

الفصل الثاني : - امناء الصناديق والجباة

المادة 91

یحصر حق التداول بالاموال وحیازتھا في كل بلدیة بامناء الصنادیق والجباة.

المادة 92

ان امناء الصنادیق مسؤولون عن حفظ الاموال في المركز الذي یمارسون فیھ وظائفھم.

المادة 93

ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي یجبونھا, وعلیھم ان یسددوھا دوریا الى الصندوق خلال المھلة



وضمن الشروط التي یحددھا الرئیس . یحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع ایة نفقة مھما كان نوعھا.

المادة 94

یخضع امناء الصنادق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبین.

المادة 95

على امین الصندوق ان یتحقق على مسؤولیتھ قبل الدفع من ھویة صاحب المال وصحة توقیعھ.

المادة 96

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امین الصندوق ان یطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمیة
التي تثبت صفتھم. ویكتفي بشھادة من المختار المحلي اذا كان المبلغ دون الالف لیرة.

المادة 97

اذا كان صاحب المال امیا او عاجرا عن التوقیع, قامت بصمة الابھام مقام التوقیع على ان یصدق البصمة امین
الصندوق وشاھدان.

المادة 98

یجب ان یعطى ایصال نظامي بكل مبلغ یقبض من الاموال العمومیة وذلك وفقا للطریقة المبینة في المادة 16 من
ھذا المرسوم.

المادة 99

یتم تحدید الحد الاعلى للارصدة التي یجوز لامناء الصنادیق الاحتفاظ بھا بقرار من وزیر الداخلیة. اما المبالغ
التي تزید على ھذه الارصدة فیتم ایداعھا في محتسبیة القضاء.

یمكن بقرار من مجلس الوزراء السماح بایداع الاموال العمومیة العائدة للبلدیة في مصرف خاص وذلك بناء

على اقتراح وزیر الداخلیة المستند الى قرار المجلس البلدي.
یتم ایداع الاموال البلدیة في المصارف الخاصة وفقا لنظام یضعھ وزیر الداخلیة.

الفصل الثالث : - سجلات المحاسبة والصندوق

المادة 100

على المحاسب ان یمسك السجلات التالیة:
أ- دفتر شطب الموازنة, یبین فیھ:



- الواردات المخمنة لكل ایراد على حدة والتحصیلات الشھریة الجاریة لكل منھا.
- الاعتمادات المفتوحة لكل نوع من النفقات على حدة, والمصارفات الشھریة المدفوعة العائدة لكل منھا.

ویذكر عند اجراء التناقلات بین ابواب وفصول الموازنة, ما اضیف الى الاعتماد او ما نقل منھ مادة مادة.
ب - سجل الاعتمادات المحجوزة.

ج- سجل خلاصات حوالات الدفع تقید بتسلسل ارقامھا.
د- سجل خاص بالامانات یجرى تحریك قیوده بموجب اوامر قبض وصرف صادرتین عن رئیس البلدیة.

ه- سجل خاص بالسلفات .
وعلیھ ایضا ان یحفظ باضبارات خاصة كافة الاوراق الثبوتیة العائدة لھذه السجلات وبترتیب ورودھا في القیود

الرسمیة.

المادة 101

على امین الصندوق ان یمسك في سجل الصندوق قیودا یومیة افرادیة لكل من المبالغ المقبوضة والمبالغ
المدفوعة على حدة منظمة بشكل یظھر منھ یومیا:

- رصید الصندوق في الیوم السابق.
- تفصیل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة او على الحسابات الخصوصیة.

- رصید الصندوق في اخر النھار.
ولا یفتح سجلا جدیدا الا بعد انھائھ السجل الذي بین یدیھ.

المادة 102

یمسك امین الصندوق, فضلا عن السجل الیومي, دفترا خاصا بالمقبوضات ودفترا خاصا بالمدفوعات تكون
ارقام صفحاتھما متسلسلة ومطبوعة.

المادة 103

ترقم وتمھر جمیع السجلات الرسمیة ودفاتر الایصالات بخاتم وتوقیع قائمقام المنطقة او من ینتدبھ, وذلك قبل
البدء باستعمالھا.

المادة 104

یمسك في مركز القائمقامیة سجل خاص لتسجیل عدد السجلات ودفاتر الایصالات التي یجرى ختمھا وتوقیعھا
مع بیان عدد اوراق كل منھا.

الباب الثالث : - الرقابة المالية

المادة 105

ا ة ال ة ا ال قان كا لا ت اخ ق الت ات ل ال " ا ال اق "ال ال اق لطة ل تخ



تخضع لسلطة مراقب مالي یسمى "المراقب العام" البلدیات التي سبق واخضعت لاحكام قانون المحاسبة العمومیة او
لرقابة دیوان المحاسبة, والبلدیات التي زادت وارداتھا الفعلیة على ملیون لیرة لبنانیة بموجب الحساب القطعي, وذلك

اعتبارا من اول السنة التالیة للسنة التي اقر فیھا الحساب القطعي الذي اظھر زیادة الواردات الفعلیة على الملیون لیرة,
على ان تعین ھذه البلدیات بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

یعین المراقب العام لبلدیة واحدة او اكثر, ویرتبط اداریا بوزارة الداخلیة.

المادة 106

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة, یجب ان تقترن, قبل توقیعھا, بتأشیر المراقب العام.
یربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص بھا.

المادة 107

یمارس المراقب العام رقابتھ على مختلف الاعمال المالیة, لا سیما لناحیة ابداء الرأي في مشروع الموازنة وفي
مشاریع

الاعتمادات الاضافیة التي یتوجب عرضھا علیھ بعد اعدادھا وقبل اقرارھا من المراجع المختصة.
تشمل ھذه الرقابة, دون ان یكون ذلك على سبیل الحصر, الامور التالیة:

أ- بالنسبة للواردات :
یبدي رأیھ بالتعدیلات التي تحصل على عملیات طرح الرسوم البلدیة وفي صحة اجراء معاملات التكلیف والاعتراض

علیھا,
وفي صحة التحصیل وتورید المبالغ المحصلة وفقا للقوانین والانظمة النافذة.

ب - بالنسبة للنفقات :

1- التدقیق في جمیع معاملات الانفاق للتثبت من الامرین التالیین:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسیبھا.
- انطباق المعاملة على القوانین والانظمة المرعیة الاجراء.

اما المعاملات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنیة فلا یدقق فیھا الا من الناحیة المالیة وذلك قبل

عرضھا على ھذه
الرقابة.

2- التأشیر على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة واعادتھا الى مصدرھا في خلال خمسة ایام على الاكثر من
تاریخ  ورودھا الیھ. واذا انقضت ھذه المھلة دون ان یبت بھا, جاز للبلدیة المختصة استعادة المعاملة وتنفیذھا

على مسؤولیتھ. اما اذا احتاج المراقب العام الى طلب ایضاحات خطیة من المرجع المختص في البلدیة فیعطى
مھلة خمسة ایام تبدأ من تاریخ ورود ھذه الایضاحات الیھ وذلك لمرة واحدة واذا كانت  المعاملة تخضع لرقابة

دیوان المحاسبة المسبقة ارسلھا  المراقب العام الیھ قبل التأشیر مقرونة بمطالعتھ.

ج- یعتبر تأشیر المراقب العام على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشیر على المعاملة فیما خص :



أ- (المصححة بموجب المرسوم رقم 629 تاریخ 28/5/1983 - ج.ر عدد 23):
النفقات التي تعقد ببیان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 72 من ھذا المرسوم.

ب - اوامر سفر الموظفین.
ج- تدرج الموظفین.

د- وبصورة عامة النفقات الدائمة التي حجز لھا اعتماد اجمالي والتي لا تسمح طبیعتھا بان ینظم لھا طلب مستقل
في كل مرة.

د- تأشیر المراقب العام على نوعین:

- كلي ویشمل قیمة النفقة المطلوب عقدھا بكاملھا.
- جزئي ویقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدھا.

وفي حال اعطاء تأشیر جزئي, او في حال رفض  التأشیر, یتوجب على المراقب ان یعلل اسباب قراره ولا
یعتبر التأشیر جزئیا عندما ینتج عنھ تخفیض  لنفقة المطلوب عقدھا بسبب  خطأ مادي او حسابي.

ه- اذا اعطى المراقب العام تأشیرا جزئیا او رفض التأشیر, وجب علیھ عرض الامر على وزیر الداخلیة الذي یكون
قراره نافذا بالموضوع.

و- لا یجوز لوزیر الداخلیة ان یوافق على عقد نفقة رفض المراقب العام التأشیر علیھا بسبب عدم وجود اعتماد كاف
لھا.

المادة 108

یحق للمراقب العام ودونما حاجة الى موافقة مسبقة من احد, الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات التي تستلزم مھامھ
ضرورة الاطلاع علیھا. ولھ ان یطلب الى رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة او الى اي موظف او اجیر او متعاقد
یتدخل في ادارة الاموال العمومیة, تزویده بالمعلومات والمستندات التي تمكنھ من اجراء رقابتھ على افضل وجھ.

المادة 109

یحق للمراقب العام مراقبة حسن سیر العمل فیما خص تنفیذ الموازنة وادارة الاموال البلدیة, ویرفع الى وزارة الداخلیة
المقتراحات التي من شأنھا تحسین سیر العمل

على المراقب ان یشارك في التحقیقات التي تترتب علیھا نتائج مالیة ,اذا طلبت منھ ذلك وزارة الداخلیة او بناء على
طلب المجلس البلدي او رئیس البلدیة

المادة 110

یرفع المراقب العام تقریرا الى المدعي العام لدى دیوان المحاسبة بشأن كل مخالفة مالیة تقع تحت طائلة المادتین 57
او58 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاریخ 12/6/1959 مرفق بالمستندات

الثبوتیة, والا اعتبر مسؤولا عن التنفیذ. ویبلغ نسخة عن ھذا التقریر الى كل من وزارة الداخلیة والمجلس البلدي.



المادة 111

یضع المراقب العام بنتائج ھذه الرقابة تقاریر دوریة كل ثلاثة اشھر یرفعھا الى وزارة الداخلیة ویبلغ نسخة عنھا الى
البلدیة المختصة. كما یضع تقریرا سنویا یتضمن ملاحظاتھ على اعمال الدورة المالیة المنتھیة, یرفق بالحساب القطعي

اثناء درسھ والتدقیق فیھ.

المادة 112

یمكن لوزارة الداخلیة عندما تتحقق من وجود مخالفات ھامة تلحق اضرارا ھامة بالاموال العامة البلدیة ان تكلف تحت
اشرافھا مدققا للحسابات یتولى التدقیق بالاوضاع المالیة للبلدیة. یحدد تعویض المدقق بقرار تكلیفھ ویصرف من

موازنة مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة.

الباب الرابع : - احكام عامة

المادة 113

على البلدیة ان تمسك محاسبة للمواد تشمل القیود والمستندات الضروریة لتبیان الموجودات التي تمسكھا وتسجیل
حركتھا.

المادة 114

تبقى خاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومیة البلدیات التي سبق واخضعت لاحكامھ. وتبقى خاضعة لرقابة دیوان
المحاسبة البلدیات التي سبق واخضعت لھذه الرقابة.

تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومیة ولرقابة دیوان المحاسبة البلدیات التي زادت وارداتھا الفعلیة على ملیون لیرة
بموجب الحساب القطعي, وذلك اعتبارا من اول السنة التالیة للسنة التي اقر فیھا الحساب القطعي الذي اظھر زیادة

الواردات الفعلیة على الملیون لیرة, على ان تعین ھذه البلدیات بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 115

تطبق احكام ھذا المرسوم على اتحادات البلدیات القائمة حالیا او التي ستنشأ بعد وضعھ موضع التنفیذ اذا كانت موازنة
الاتحاد اقل من ملیون لیرة في السنة. وتستبدل من اجل ذلك كلمات :

"البلدیة, المجلس البلدي, رئیس البلدیة او رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة" بكلمات :
"الاتحاد, مجلس الاتحاد, رئیس الاتحاد", اینما وردت في ھذا المرسوم.

اما الاتحادات التي تجاوز موازنتھا السنویة الملیون كما ھي مبینة في اخر موازنة مصدقة, فتخضع لسلطة مراقب عام
ولرقابة دیوان المحاسبة وتطبق علیھا احكام قانون المحاسبة العمومیة, على ان تعین ھذه الاتحادات بمرسوم یتخذ في

مجلس الوزراء.

116



المادة 116

یلغى المرسوم رقم 14675 تاریخ 11/1/1957 وكافة الاحكام المخالفة لاحكام ھذا المرسوم او التي لا تتفق
ومضمونھ.

المادة 117

ینتشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة ویبلغ حیث تدعو الحاجة

بعبدا في 22 ایلول سنة 1982
الامضاء: الیاس سركیس

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: شفیق الوزان
وزیر المالیة

الامضاء: علي الخلیل
وزیر الداخلیة

الامضاء: شفیق الوزان


